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هل التصلب المزمن حيال القضية الكردية

يخدم مصالح البلد؟

«إنه ثمن باهظ لاشك، أن يشتري الإنسان حياته اليومية بموت يومي.»
غسان كنفاني

لاشك أن التجربة التاريخية للشعب الكردي عموماً، هي جملة المشاكل التي واجهها من إخفاقات وانتصارات، وهذه التجربة لا تتجلى على مستوى القادة السياسيين وحدهم مهما كانت تحليلاتهم وتوجيهاتهم، لكن هنا بالذات للشعوب دور تاريخي في مسرح الحياة، باعتبارها القطب الأساسي والفاعل في تحريك الأحداث، وبالتالي حسمها. لذا فإن القمع المنهجي الذي يتعرض له الكرد باستمرار يهدف إلى جانب قتل اللغة والثقافة الكرديتين، وخلال فترات زمنية طويلة، إلى نسف وتدمير نمط الحياة الطبيعي لهذا الشعب المنكوب، وتحويل أغلبيتهم إلى مهاجرين ومشردين، وسلب حقهم في الحياة بحرية وكرامة. فالتصلب المزمن حيال القضية الكردية في سوريا لا يخدم مصالح البلد، بل يؤدي إلى تدميره بطريقة دراماتيكية بعيدة عن روح المسؤولية، لأن لسوريا مشاغل أهم وأخطر بكثير من سياسات القمع، الاعتقالات، إصدار الفرمانات، واللجوء إلى الخطابات الإقصائية التي لا تعد في أحسن الأحوال سوى أنساق لإنتاج العنف ونسف للعلاقات الاجتماعية والسياسية. ففي ظل هذه اللوحة القاتمة والأزمات الاقتصادية، وغياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يصبح العنف الوسيلة الأسهل لتأمين لقمة العيش، وتصبح أوساط الجماهير عرضة لتضليل التيارات الرجعية في المنطقة.
وبسبب غياب النظرة الموضوعية إزاء الحقائق التاريخية «وإنه لشيء محزن» أن نجد لدى الكثيرين من أوساط السلطة حماساً عدائياً تجاه الكرد، لا يكنون مثله تجاه إسرائيل. وعلى الرغم من سياسة الإنكار، وبشاعة الظلم وقسوته، فإن الشعب الكردي وحركته السياسية لم يدخروا جهداً –ضمن إمكاناتهم- في سبيل استقلال البلاد، والمساهمة في بناء الحضارة، وإن كانت بعض التصريحات تصدر أحياناً في اللحظات والمواقف الحرجة "كمن يتكلم تحت تأثير مصل الحقيقة" عن حقيقة دور الكرد كمكون أساسي في التأسيس والبناء، دون أن يتحول الموقف إلى رؤية سياسية واضحة، أو إرادة حقيقية في خوض تجربة جديدة، وإرساء سابقة، فضلاً عن القدرة على ابتداع صيغ تقبلها جميع الأطراف والمكونات المعنية لإنهاء حالة الإنكار والتجاهل والتخوين والمزاودات "الوطنية" الشعاراتية.
لأن التأكيد المفتعل على الجانب الوطني (الذي لا خلاف عليه) دون الجانب الديمقراطي في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووضع الديمقراطية السياسية موضع المعارضة والتشكيك، هي لعبة سياسية مكشوفة يلعب عليها النظام لتبرير قمعه وتمرير سياساته التي تخدم مصالحه وأمنه.

فالمطلوب هو خلق مناخ ديمقراطي سلمي لحل القضية الكردية في سوريا، وأن يتخلى النظام –ومن يدور في فلكه من المنتفعين- عن التصورات المشبوهة والخاطئة التي رسخها خلال عهود طويلة من القهر والحرمان والتنكر للحقوق القومية للشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية، ويعد ثاني أكبر قومية في البلاد يجب الاعتراف به دستورياً.
إن معاناة الشعب السوري عموماً والكردي خصوصاً، ومظاهر الفقر والبطالة، وصور التشرد التي نعايشها يومياً وحيثما اتجهنا، تتطلب منا جميعاً موقفاً موحداً يرقى إلى مستوى المسؤولية في مواجهة جملة من السياسات العنصرية والتمييزية المطبقة بحقنا، والتي تهدف إلى كم الأفواه، وتشتيت جهود القوى والفصائل الوطنية الديمقراطية في البلاد، والتلويح بالعصا الغليظة، وتلفيق التهم من أجل الترهيب، والقبول بما يخطط كأمر واقع، تحت حجج المواجهة، والتصدي للمؤامرات الخارجية المزعومة للقفز فوق الاستحقاقات الداخلية الملحّة على كافة الصعد، وتخويف المعارضين بتحويلهم إلى المحاكم الاستثنائية التي فرضتها حالة الطوارئ منذ استيلاء حزب البعث على مقاليد السلطة في البلاد. كل ذلك يعدّ انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان على مرأى الجميع دون أن يرف لأحد جفن، بل ينبري البعض أحياناً لتبرير هذه السياسات بدل البحث عن سبل التصدي لها وإسقاطها دفاعاً عن جيوش المتضررين منها على اختلاف انتماءاتهم. هذا الموقف "اللاموقف" يذكرنا بالقول المأثور للسياسي والشاعر الكبير ناظم حكمت: «إذا أردت أن تكون تافهاً فما عليك إلا أن تدير ظهرك لآلام البشرية..» ؟!؟!
هل من متغيرات جدية في السياسة الأمريكية

 مع الإدارة الجديدة؟

قد يكون من المبكر الحكم على سياسات إدارة الرئيس الأمريكي الجديد باراك أوباما. فهذه الإدارة لازالت في أيامها الأولى، ومن الصعب التكهن بطبيعة سياساتها التي ستنتهجها إزاء العالم والمنطقة على نحو نهائي.

ولكننا في الوقت نفسه لا نرجح تغييرات جوهرية في هذه السياسة بالرغم من كل الحديث عن التغيير مثلما يذهب إليه بعض المحللين أو المتضررين من سياسة الإدارة المنصرفة الذين يحاولون أن يضعوا تأويلات سطحية وساذجة أحياناً لتفسير شعارات التغيير التي رفعها الرئيس الأمريكي الجديد خلال حملته الانتخابية، ذلك لأن السياسة الأمريكية تبقى محكومة بشكل وثيق بمسارات المصالح الاقتصادية الآنية والإستراتيجية لأمريكا وليس بتغيير الأشخاص في رأس هرم هذه الإدارات، مع علمنا أن السياسة الأمريكية تضعها مراكز الأبحاث والمؤسسات المختلفة، ويبقى التأثير المباشر للأفراد فيها ضئيلاً، إن لم نقل معدوماً. قد يغير شخص الرئيس في بعض التكتيكات في الممارسة، أما التأثير في اتجاهات السياسة الأساسية فهذا غير ممكن، لأننا نتحدث عن السياسة في بلد ديمقراطي يملك مؤسسات ديمقراطية عريقة، ولا نتحدث عن السياسة في بلد محكوم بنظام استبدادي أوليغاريشي تتأثر فيه السياسة بمزاج الفرد الحاكم أو أمزجة المجموعة الحاكمة ومصالحها الضيقة المنفصلة عن مصالح مجموع الشعب.

وبمقارنة بسيطة بين سياسات الإدارة المنصرفة مع ما أعلن حتى الآن من مواقف وتوجهات للإدارة الجديدة لا تبدو أن ثمة مؤشرات واضحة عن انزياح كبير في مسار السياسة الأمريكية بين الإدارتين إلا في بعض المناحي الشكلية والتكنيكية.

ففي مجال السعي لدمقرطة البلدان المحكومة بنظم الاستبداد تبقى السياسة الأمريكية نفسها طالما بقيت إدارة الجديدة ملتزمة بإصرارها على المضي قدماً في الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه، لأن قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان طرحت أصلاً كجزء من حملة الحرب على الإرهاب وإحدى الأدوات الفعالة في مواجهته؛ فالإدارة الأمريكية الجديدة أيضاً مثل سابقتها، ترى أن القضاء على الإرهاب يقتضي توفير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، والقضاء على الفقر في البلدان المحكومة بنظم الاستبداد، الأمر الذي يعني استمرار سعي هذه الإدارة أيضاً إلى تقويض نظم الاستبداد طالما أنها بقيت ملتزمة بالتأويل السابق لأسباب الإرهاب والذي يقول إنه نتاج الفقر والاستبداد.

والأمر نفسه ينسحب على الملفات الأخرى الساخنة في منطقتنا، كالملف العراقي، والملف النووي الإيراني، ومسألة دعم إيران وسوريا للإرهاب، وملف الصراع العربي الإسرائيلي وغيرها، وغيرها من الملفات..

فعلى صعيد الملف العراقي لا يبدو أن ثمة اختلاف كبير بين سياسة الإدارتين في التعاطي مع هذا الملف. صحيح أن إدارة الرئيس أوباما تطرح مسألة الانسحاب  العسكري من العراق، ولكن الأمر الذي يتم التأكيد عليه هو أن هذا الانسحاب لن يتم قبل الاطمئنان أن العراق سيكون قادراً على الاعتماد على قواه الذاتية في حفظ أمنه، وهذا ما كانت تقوله الإدارة السابقة أيضاً، فليس من المتصور أن تدير أمريكا ظهرها للعراق وتتركه لقوى الظلام والإرهاب بعد كل الثمن الذي قدمته لتحريره من الدكتاتورية، أو تتركه للحكومات الإقليمية لتنفذ فيه أجندتها! وينبغي التذكر أن رموز هذه الإدارة عندما كانوا يطرحون مسألة الانسحاب من العراق لم يكونوا يطرحون الانسحاب دون تصور استراتيجي لمستقبله بعد الانسحاب، بل كانوا يطرحون بموازاة ذلك تقسيم العراق إلى ثلاث دول تستطيع أمريكا التحكم بمسار وتطور الأوضاع فيه دون الحاجة إلى وجود عسكري كبير.

الأمر نفسه ينسحب على الموقف من الملف النووي الإيراني؛ فعلى ضوء تصريحات الإدارة الجديدة يبدو واضحاً إنها لن تقبل أن تتعايش مع سعي إيران لامتلاك القنبلة النووية وتدخل النادي النووي لتهدد أمن إسرائيل، والمعروف عن الإدارات الديمقراطية تاريخياً أنها أشد تطرفاً في انحيازها إلى إسرائيل من الإدارات الجمهورية، أو تقبل أن تهدد إيران مصالحها الحيوية في المنطقة بامتلاكها السلاح النووي أو أن تبتز الدول المتحالفة معها في المنطقة وشعوبها!

ولكن ثمة متغير يمكن أن نشهده إزاء هذا الملف وهو إعلان هذه الإدارة استعدادها للدخول في حوار مباشر مع طهران لوقف عملية تخصيب اليورانيوم، بينما كانت الإدارة السابق ترفضه، لكن القبول بالدخول في الحوار المباشر لا يعني أن تقبل الإدارة الجديدة استمرار إيران في تخصيب اليورانيوم والوصول إلى القنبلة النووية أو إسقاط الخيار العسكري في التعامل مع هذا الملف إذا استمرت إيران في رفض مطالبها في تخصيب اليورانيوم ودعم الإرهاب.

أما على صعيد الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وإذا كانت الإدارة الجديدة قد سارعت إلى تعيين مبعوث لمتابعة هذا الملف، إلا أن ذلك لا يعني حتى الآن وجود اختلاف كبير بين تعاطيها مع هذا الملف والإدارة المنصرمة، فهذا التحرك السريع فرضته مستجدات حرب غزة، بينما الخطوط الحمراء التي كانت قد وضعتها الإدارة السابقة لازالت هي هيَ. وهذه الممنوعات كانت عدم التعامل مع حماس والمنظمات الفلسطينية الجهادية الأخرى، الاستمرار في دعم السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس كممثلة للشعب الفلسطيني، إعطاء الحق لإسرائيل للرد على حماس عسكرياً مع استمرار إطلاق الصواريخ من غزة، والعمل على محاصرة حماس عسكرياً  من خلال التزامها بالعمل على منع تهريب السلاح عبر الأنفاق، ومعالجة مشكلة الأنفاق وغيرها.. وكذلك استمرارها في عدم التعاطي مع سوريا لإيوائها قيادات حماس وغيرها من الفصائل التي تصفها بالإرهابية.

ربما المتغير الأكثر جذباً للانتباه على صعيد السياسة الأمريكية –وهو ما يعتبره بعض أنظمة المنطقة المتغير الأهم- هي بعض الإشارات التي تفيد بأن الإدارة الجديدة ربما تتخلى عن منطق الحروب الاستباقية التي أرعبت هذه النظم، ولكن هذه الإدارة لم تعلن بشكل صريح بأنها ستتخلى عن هذه السياسة نهائياً، ربما لإفساح المجال لسياسة الحوار واختبار النوايا.

إذاً محصلة القول إن الإدارة الجديدة لم تعطِ بعد أية دلائل قوية على أنها ستغير سياساتها إزاء ملفات المنطقة، أو حتى تعتمد مسلكاً جديداً في التعاطي مع هذه الملفات.

قد نشهد بعض الاختلافات على صعيد التعامل مع بعض القضايا الدولية أو مع بعض القوى الدولية المؤثرة كروسيا مثلاً، لأن إدارة الرئيس بوش تركت توترات كبيرة على صعيد بعض العلاقات الدولية قد تعيد الإدارة الجديدة النظر فيها، ولكن المرجح ألا تكون في مستوى تغيير في الاستراتيجيات الكبرى كالسماح بوجود عالم متعدد الأقطاب تتراجع فيه الولايات المتحدة عن دور القوة العالمية الكبرى، خاصة وأن الرئيس الأمريكي الجديد في أول تصريح له قبل تسلم مهام الرئاسة بشكل رسمي ركز على إعطاء الأولوية لضمان استمرار تحديث القوة العسكرية الأمريكية وتطويرها.
معهد إسبن لحقوق الإنسان

يعقد لقاءً حوارياً في القاهرة حول

القضية الكردية في سوريا وواقع الشعب الكردي

بناء على دعوة من معهد إسبن لحقوق الإنسان، انعقد في العاصمة المصرية –القاهرة- ندوة حول القضية الكردية في سوريا، حضرها عدد من الأحزاب الكردية في سوريا والعديد من الشخصيات الأجنبية المهتمة بالقضية الكردية، حيث جرت نقاشات مستفيضة ومكثفة على مدى يومين متتاليين في فندق (سوفي تيل الجيزة) حول واقع الشعب الكردي في سوريا وقضيته القومية، واستعرضت الأحزاب الكردية واقع البؤس والشقاء الذي يعيشه الشعب الكردي جراء السياسات الشوفينية والعنصرية للنظام، والسبل الكفيلة بإنهاء الاضطهاد القومي وحل القضية القومية الكردية. وتم التأكيد خلال النقاشات على ضرورة توحيد الموقف السياسي الكردي بين جميع الأحزاب الكردية، والتحرك الميداني الفاعل لاستقطاب الرأي العام الديمقراطي والإنساني لجانب نضالات الشعب الكردي من خلال وسائل النضال الديمقراطي السلمي (مظاهرات، اعتصامات ..الخ) وجرى أيضاً التأكيد على أهمية التواصل مع باقي أطياف المعارضة السورية وبلورة مشروع وطني ديمقراطي يتناول واقع القضية القومية، وأسس عملية التغيير الديمقراطي المنشود في سوريا بوضوح. وخرج المجتمعون في نهاية الحوارات بالبيان التالي:
بيان اجتماع القاهرة
28.01.2009
انعقد في القاهرة، لقاء تداولي بين الأحزاب الكردية في سوريا، وعلى مدار يومين، تمت فيه مناقشة الوضع الكردي، وسبل كيفية حل القضية الكردية في سوريا.

وقد تم التأكيد، على ضرورة إيجاد إطار موحد وفاعل، يضم جميع فصائل الحركة الكردية، ممثلي المجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان المعنية بالشأن الكردي، والفعاليات الاجتماعية والثقافية، ومن خلال المناقشات والحوارات، توقف المجتمعون مطولاً عند معانات الشعب الكردي في سوريا، وما يتعرض له من سياسات شوفينية، تستهدف وجوده القومي، عبر مشاريع عنصرية، كالإحصاء الاستثنائي والحزام العربي وسياسة التعريب، وكذلك المرسوم 49 لعام 2008.

كما تناول اللقاء، أهمية تطوير العلاقات مع باقي أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا، من أجل التغيير الوطني الديمقراطي السلمي، لتصبح سوريا وطنا للجميع، دون أي تمييز، لسبب ديني أو عرقي أو مذهبي.

ومن هنا، تم التأكيد على أن النظام الديمقراطي، هو السبيل الأمثل، لحل كافة القضايا الوطنية الديمقراطية، التي يعاني منها المجتمع السوري عامة والكردي خاصة.

هذا، وقد أكد الاجتماع، على ضرورة إجراء تعديل في الدستور السوري، يتضمن الإقرار بوجود الشعب الكردي في سوريا، وحل قضيته القومية بشكل ديمقراطي، يضمن تمتعه بحقوقه القومية الديمقراطية المشروعة، في إطار وحدة البلاد، وينهي احتكار حزب البعث للسلطة، وذلك من خلال إلغاء المادة الثامنة منه، التي تقر بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع، ليتسنى التأسيس للدولة الديمقراطية المدنية، المرتكزة على الحق والقانون، والإفراج عن المعتقليين السياسيين الكرد، وكافة النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد.
وفي الختام أبدى المجتمعون تصميمهم على مواصلة النضال السلمي الديمقراطي، بكافة أشكاله، كما أنهم ناشدوا جميع القوى الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام العالمي، للوقوف إلى جانب نضال شعبنا وقضيته العادلة.
القاهرة 28.01.2009
 - الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا "البارتي"
-  حزب آزادي الكردي في سوريا
-  حزب اليساري الكردي في سوريا
-  حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا "يكيتي"

-  تيار المستقبل الكردي في سوريا 
-  حزب يكيتي الكردي في سوريا
بينما العالم يتغير 
النظام السوري يصارع من أجل البقاء

فرحان حسن

لو تتبعنا مسار فترة زمنية معينة، منذ انهيار السوفيت، والمتغيرات الدولية التي تبعته، وفي مقدمتها انهيار النظام الشمولي العالمي، ومروراً بالحرب على العراق وضرب النظام الشمولي في بغداد، لوجدنا النظام في بلدنا قد مرّ بفترات عصيبة، وكان يتوقع نتيجة سخونة الأوضاع على الأرض، وتعقد وتداخل القضايا الإقليمية، كان يتوقع أن تذروه رياح التغيير القادمة بين لحظة وأخرى؛ فالحرب كانت على الحدود، واعتبرت بمثابة تهديد مباشر له، خاصة وأن النظامين العراقي والسوري ينحدران من مدرسة فكرية واحدة.. لذلك وقف النظام ضد شن الحرب على العراق ليس حبّا في النظام العراقي، إنما خوفاً من امتداد نارها إلى الأراضي السورية..

ثم كان اغتيال رفيق الحريري واتهام سوريا بالاغتيال، وإنشاء محكمة دولية خاصة بهذا الاغتيال وغيرها من الاغتيالات التي جرت على الساحة اللبنانية.. وغيرها، وغيرها من القضايا التي كانت تتفاعل في المنطقة والتي كانت تقلق النظام وتحاصره في عنق الزجاجة، ولكن ورغم كل الظروف والتعقيدات التي حاصرت سوريا، لم بتحرك النظام في أي بادرة حسن نية لتغيير سياسته لتوائم المتغيرات الدولية، سواء في الداخل أو في الخارج، بل بالعكس من ذلك لجأ النظام إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة للحفاظ على سلطته القمعية وعقيدته الشمولية الشوفينية المعادية لحقوق الإنسان، والحوار..

لقد لجأ النظام إلى استخدام آلة العنف والقمع ضد المعارضين السياسيين والمثقفين والقوميات، وخاصة القومية الكردية. وفي موازاة هذا الأسلوب العنفي اعتمد سياسة اقتصادية كارثية جعل من معظم الشعب السوري تحت خط الفقر المدقع. ففي الوقت الذي يبدد الثروة الوطنية بشكل مفرط في بناء الأجهزة الأمنية وغيرها من مغامراته، يتلقى الشعب السوري المعونات الغذائية من المنظمات الدولية والإنسانية.

ولم يعقد يوماً رهاناته على الشعب السوري في كبح جماح الضغط الدولي، بل كان رهانه دوماً على القمع واللعب بورقة الوقت في انتظار انتخابات بعض الدول العظمى مثل أمريكا وبريطانيا، لعل وعسى أن تحدث تبدلات في سياسات تلك الدول تجاهه ليبقى ممسكاً بالوضع الداخلي بقبضة من حديد، والتهرب من الاستحقاقات الوطنية الداخلة؛ مثل إطلاق الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان، والتحول باتجاه الديمقراطية، وحل القضية الكردية.. وعمد في سبيل ذلك إلى سياسة إعلامية مضلِّلَة للتغطية على تصرفاته تحت شعارات الممانعة والمقاومة، فنجده مثلاً كان يغطي خيباته هنا وهناك بإعطاء انطباع للرأي العام وكأن سوريا أصبحت قطباً عالمياً لا يمكن أن تجري حلول أو مفاوضات أو حوارات في الشرق الأوسط بدونها، أو ما يحدث هو انتصار له ولسياساته.

وفي النتيجة نرى معظم بلدان العالم تتغير يومياً، وفي كل ساعة، ويوجه بشفافية وعقلانية مشاكلها وأزماتها، ولم يعد الحكام والأنظمة هم الوحيدون الذين يقودون دفة التغيير، وإنما الشعوب باتت تضغط وتفعل وتختار وتبني، بينما "نحن" ثابتون في مكاننا، ثابتون على مبادئنا (وفق سياسات النظام) مبادئ الجمود والصمود والتحجر، لا حرية، لا حقوق للإنسان.. لا شيء سوى قوانين سلطة القمع والنهب وسياسة المتاجرة بالشعارات والعواطف. فهل يبقى الاستمرار في هذه السياسة ممكناً؟. أم تنتظر سوريا الكثيرُ من المفاجآت والكوارث طالما بقي النظام غير مدرك أن العالم قد تغيّر؟؟.

الشرق الأوسط بعد حرب غزّة

إبراهيم علي

قد يبدو، وللوهلة الأولى، بأن ما أطلق عليها –حرب غزة- والتي استمرت أكثر من 23 يوماً ما هي إلا جولة من جولات الصراع العربي الإسرائيلي أو الإسرائيلي الفلسطيني. لكن المتتبع لتطورات الأحداث –قبلها وأثناءها وبعدها- يدرك بوضوح بأن المعركة هذه المرة كانت إقليمية بامتياز، وليست عربية إسرائيلية كما يحلو للبعض تسميتها، وإن كانت بأدوات عربية والضحية فلسطينيو غزة.

فالمخطط كان إيرانياً، وكان الهدف منه إعادة خلط الأوراق، وتأجيج الصراع العربي الإسرائيلي، والذهاب به إلى أقصى مدى بغية إبعاد الصراع عن ساحتها، خاصة بعد أن أدركت إيران بأن المناخ السياسي السائد لا يسير لمصلحتها؛ فالإدارة الأمريكية الجديدة أعلنت –وعلى لسان رئيسها باراك أوباما وقبل شهر من توليه السلطة- بأن أكبر تحدّ سوف يواجهه في الشرق الأوسط هو التسلح النووي الإيراني، والإرهاب في أفغانستان، ولا يمكن القبول بإيران نووية في الشرق الأوسط مطلقاً. هذا يعني أن إيران قد تدخل في صراع مع الإدارة الجديدة بشكل أكثر حدة من الإدارة السابقة قد يصل إلى حد التدخل المباشر أو غير المباشر عبر دفع الإدارة الأمريكية المعارضة والقوميات الإيرانية للقيام بثورات على النظام الإيراني خاصة إذا علمنا أن ما نسبته 55% من الشعوب الإيرانية شعوب غير فارسية (كردية، عربية، أذرية، بلوجية ..الخ)، هذا بالإضافة إلى الرسائل الإيجابية التي أطلقتها إسرائيل تجاه المبادرة العربية للسلام وعلى لسان رئيس الحكومة إيهود أولمرت، كذلك حصول بوادر في أن تتحول المفاوضات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل، وبرعاية تركيا، إلى مفاوضات مباشرة، ومن ثم حصول اختراق جدي في عملية السلام بين العرب وإسرائيل في المرحلة الأولى من استلام أوباما رئاسة أمريكا. كل هذا يعني عزل إيران عن العمق العربي خاصة إذا ما ذهبت سوريا في مفاوضاتها مع إسرائيل إلى مراحل متقدمة، الأمر الذي يعني خسارة إيران البعد الاستراتيجي العربي المحاذي لإسرائيل، واستخدام الورقة الفلسطينية، باستثناء حزب الله الذي سيبقى القدرة على تحريكه أيضاً صعباً باتجاه التصعيد في غياب الدعم اللوجستي السوري كما حصل في تموز 2006، كل ذلك دفعها إلى العمل بسرعة باتجاه تسخين الوضع وتوتيره، مستفيدة من العلاقات المميزة التي نسجتها مع حماس في مرحلة الصراع على السلطة الفلسطينية حيث وقفت إلى جانب حماس ودعمتها مادياً في ظرف كانت حماس بأمس الحاجة إلى مثل هذا الدعم نظراً لوقوف معظم الدول العربية إلى جانب فتح ممثلة برئيسها محمود عباس، واعتبار استيلاء حماس على السلطة في غزة حالة انقلابية لا يمكن القبول بها وكذلك رفضتها أوربا وأمريكا، واعتبرتها –حماس- من الحركات الإرهابية التي لا يجوز التعامل معها سياسياً.

هذا الوضع المعقد وغير المريح استغله النظام الإيراني إلى درجة أصبح ورقة قوية بيده عربيا، نظراً لانتماء حماس المذهبي إلى المذهب السني، وهذا يبعد عن إيران تهمة تشيع المنطقة العربية، وبناء التحالفات على الأساس المذهبي /نموذج حزب الله/، لا بل يظهرها بمظهر المدافع العنيد عن القضية الفلسطينية كقضية عربية إسلامية. ومن هنا كان لابد من الإسراع في دفع المنطقة باتجاه التوتير من خلال دفع حماس باتجاه رفض تمديد التهدئة والامتثال للحوار الفلسطيني- الفلسطيني برعاية مصر والجامعة العربية، وإطلاق الصواريخ على المدن والبلدات الإسرائيلية. وقد استغلت إسرائيل هذا الوضع بذكاء وتحركت دولياً لتهيئة الأجواء للقيام بضربة عسكرية قاسية على حماس بغية استعادة هيبتها التي ضعفت نتيجة تقرير فينوغراد حول حرب تموز 2006 على لبنان واتهام الجيش الإسرائيلي بضعف الأداء العسكري. وكذلك توجيه رسائل قوية إلى إيران وغيرها بأن إسرائيل قادرة على ضرب كل من يحاول تهديد أمنها مستغلة مناخ الانقسام الفلسطيني والعربي والمرحلة الانتقالية للرئاسة في أمريكا.

وهكذا حصلت معركة غزة بكل عنف وقسوة، وتحركت إيران بإثارة الشارع العربي وتحريضه على الأنظمة العربية مباشرة أو من خلال حزب الله وخطب نصر الله الحماسية، ثم التحريض على فتح جبهات أخرى كجبهة الجولان ولبنان، لكن محاولات سعيد جليلي –مسؤول الأمن القومي- ومن بعده علي لاريجاني –رئيس البرلمان- حسبما يقال، قد فشلت أمام رفض النظام السوري فتح جبهة الجولان، وتمنعه عن تقديم الدعم اللوجستي لحزب الله، لأن الأجواء السياسية لم تكن ملائمة للقيام بمثل هذه المغامرة. وقد دخلت تركيا على الخط بقوة أيضاً لعدم فتح الجبهة السورية لأن ذلك سوف يضر مستقبلاً بمصلحة سوريا على الصعيدين السياسي والأمني، ولا أحد يتكهن بما ستؤول إليه نتائج مثل هذه الحرب. ولا يضير إيران بعد ذلك من أن تستمر الحرب حتى آخر فلسطيني أو حتى آخر عربي. وهكذا فشلت اللعبة الإيرانية، وبقيت مصر والسعودية صاحبتي القرار السياسي العربي بجدارة، وأصبحت الأجواء ملائمة أكثر لتوحيد الخطاب السياسي العربي والفلسطيني والدخول في حوار جدي حول إيجاد حل للقضية الفلسطينية وللجولان من خلال المبادرة العربية للسلام في بيروت 2002.

لكن السؤال هو: هل ستسكت إيران وتلملم أوراقها وتعود إلى طهران صاغرة جريحة؟ الجواب بالقطع لا. فإيران خسرت جولة ولا يزال لديها الكثير من الأوراق للعب؛ فورقة حماس لم تحترق بعد، والمصالحة السورية – المصرية السعودية لم تجد النور بعد، ولا تزال ذراعها الطويل في لبنان تملك من الإمكانات لخلط الأوراق اللبنانية، ولا تزال تملك القدرة على التأثير في الوضع العراقي بقوة، وكذلك في الخليج، ومفاوضات السلام لم تبدأ بعد، ومعركة غزة تركت جرحاً عميقاً لن يندمل للبدء بمثل هذا الحوار، ولا يزال الحوار الفلسطيني، الفلسطيني لم يثمر عن شيء. وعلى ضوء ما سبق فإن إيران سوف تعمل بسرعة وقوة لإعادة خلط الأوراق الشرق أوسطية، والإبقاء على الساحة الفلسطينية مشتعلة، لكن الواضح أيضاً أن الدول العربية أدركت بعمق اللعبة الإيرانية وباتت سياساتها مكشوفة. والسؤال المطروح هو: أين ستكون المعركة القادمة؟ ومن سيدفع ثمن هذا الصراع مثلما دفعه أهالي غزة أمس؟ لأن الكل يدعي بأنه خرج منتصراً، ولا يوجد مهزوم في هذه المعركة! وإلى أن يظهر المنتصر الحقيقي والمهزوم الحقيقي ستدفع شعوب المنطقة المزيد من الدماء والويلات والكوارث، ولكن أين؟ وفي أي موقع؟ هذا ما ستكشفه لنا الشهور القادمة، لأن اللاعبين كثر والخلافات كثيرة، والأطماع كثيرة وكبيرة، وقضايا الشرق الأوسط كثيرة ومعقدة أيضاً وتحتاج إلى حلول جذرية، وإلا سوف تبقى المنطقة تعيش مأساتها وأزماتها...

هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا

تدعو الجالية الكردية إلى المشاركة وبأعداد كبيرة في إضراب عن الطعام

وإلى مظاهرة في برلين

دعت هيئة العمل المشترك للكرد السوريين في ألمانيا إلى المشاركة وبأعداد كبيرة في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الاتفاقية السورية الأمانية القاضية بترحيل سبعة آلاف من اللاجئين السوريين وإعادتهم إلى سوريا، وكذلك احتجاجاً على مسلسل الاعتقالات التي تطال النشطاء الكرد في سوريا، وسياسة الاضطهاد القومي والقمع التي ينتهجها النظام حيال الشعب الكردي، وذلك أمام البرلمان الألماني في برلين، حيث سيقسم المشاركون في الإضراب إلى مجموعات، كل مجموعة تضرب عن الطعام ليوم أو يومين، وسيتوقف عدد أيام الإضراب على عدد المشاركين. وفي نهاية الإضراب ستنظم مظاهرة للجالية الكردية تطالب بوقف عمليات الترحيل، والإفراج عن المعتقلين السياسيين السوريين، ووقف المشاريع العنصرية بحق الشعب الكردي، وآخرها المرسوم /49/ تاريخ 10 / 9 /2008.
وستقوم لجنة مكلفة خلال أيام الإضراب بتقديم المذكرات اللازمة للجهات الألمانية المعنية.

ندوة كردية في مدينة هانوفر

تحضرها البرلمانية الألمانية كريستا رايتش فالت
بدعوة من جمعية البيت الكردي في هانوفر عقدت يوم 18/1/2009 ندوة حضرها أكثر من مئة شخصية كردية بالإضافة إلى البرلمانية عن ولاية نيدر زاكسن السيدة كريستا رايتش فالت العضوة في الحزب اليساري الألماني.

وقد طرح الحضور العديد من الأسئلة على البرلمانية الألمانية تعلقت بالأوضاع السياسية في مختلف أجزاء كردستان، وموقف الحزب اليساري الألماني منها. وكذلك طرحت عليها قضية سبعة آلاف لاجئ سوري مهدد بالترحيل إلى سوريا بموجب اتفاقية ألمانية سورية،والعواقب التي ستواجههم في ظل النظام القمعي الأمني السوري، وفي ظل تصاعد الحملة العنصرية والشوفينية للنظام على الشعب الكردي وخاصة بعد تنفيذ المرسوم الرئاسي /49/ الذي يترك آثاراً اقتصادية ومعاشية على الشعب الكردي.

وقد وعدت البرلمانية الألمانية إيصال مطالب الحضور للبرلمان الألماني، كما وعدت أن تطلب من البرلمان الألماني السماح لممثلين عن الجالية الكردية لحضور جلسة البرلمان كمراقبين إذا وافق البرلمان مناقشة موضوع الترحيل والاتفاقية الألمانية السورية، ومعاناة الشعب الكردي في سوريا.
وفد قيادي كبير من حزب يكيتي الكردي

يزور الشيخ حميدي دهام الهادي في منزله في قرية تل علو

بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد سنوات من الغربة زار بالأمس وفد قيادي من حزب يكيتي الكردي الشيخ حميدي دهام الهادي زعيم عشيرة الشمر العربية، وضم الوفد أعضاء من اللجنة السياسية هم: الأستاذ حسن صالح, سليمان أوسو، إسماعيل حمي, إبراهيم برو, صبري ميرزا, محمد مصطفى, بالإضافة إلى عدد من الشخصيات والكوادر الحزبية وقد استقبل الوفد بالحفاوة والتكريم.
وألقى الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية للحزب كلمة رحب فيها بعودة الشيخ حميدي وأثنى على دوره البارز في توطيد العلاقة التاريخية بين الشعبين الكردي والعربي في سوريا ومن خلفه عشيرة الشمر الكريمة وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بما يخدم أن تبقى سوريا وطناً مزدهراً لجميع أبنائه دون تمييز واضطهاد وشدد على ضرورة أن تبقى هذه العلاقات متينة, عصية على أن تهزها رياح العواصف التي تريد السوء بسوريا، حيث جاء في كلمته: «إن وطننا سوريا وطن غال وعزيز علينا جميعاً، ومن واجبنا أن نتكاتف ونعمل معاً من أجل أن يكون محصناً، قويّاً، مزدهراً، تسوده روح الإخاء والمواطنة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بين جميع مكوناته القومية والدينية والسياسية على أسس متينة من الحرية والديمقراطية وحكم القانون.

إن الأخوة العربية الكردية قد تجسدت عبر قرون طويلة، وقدم الشعبان العربي والكردي تضحيات بالأنفس والأموال من أجل الحرية والاستقلال، ومهما كان حجم المصاعب والتحديات فإن مصلحتنا العليا في سوريا تقتضي الحفاظ على أحسن العلاقات فيما بيننا، ونحن واثقون بأن العلاقات الحسنة والأخوية سوف تستمر، لاسيما وأننا نرى في الشخصيات من أمثالكم أمثلة حية في العمل على ترسيخها وتوجيهها نحو الأفضل..» وأضاف: «ولقد لمسنا دوماً قوة وحيوية الأخوة العربية الكردية، وكانت قبيلتكم الكريمة "شمر" نموذجاً للمعاملة الطيبة على أساس من المحبة والاحترام المتبادل مع أبناء الشعب الكردي». 

وفي الختام تمنى له طيب الإقامة بين شعبه وأهله وعشيرته. هذا وقد قوبلت الكلمة بالتصفيق الحار من قبل الحضور.

ومن الجدير بالذكر أن عدداً كبيراً من شخصيات وأفراد عشيرة شمر كانوا في استقبال الوفد الضيف .
كما ألقى الشيخ حميدي دهام الهادي كلمة معبرة رحب فيها بالوفد القيادي ومن خلاله بكافة أعضاء الحزب وجماهيره وشدد بدوره على أهمية الحفاظ على الرابط الأخوي التاريخي والعيش المشترك بين الكرد والعرب وأهمية التعاضد والتعاون من أجل إزالة الغبن التاريخي اللاحق بالشعب الكردي والتي تسيء لوحدة سوريا وشعبها منوهاً بالدور الكبير للكرد وفضلهم على العرب مستحضراً شخصيات وأعلاماً كردية بارزة مشهودة لها في التاريخ العربي مثل صلاح الدين الأيوبي والأدباء والمثقفين الذين أغنوا الثقافة والأدب العربيَين.

وأنهى الشيخ حميدي كلمته بعباراتٍ معبرة تنم عن وعي رفيع بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وعلى عاتق الشخصيات الوطنية السورية من أمثاله, حيث قال: (إن العربي الذي يتردد في مناصرة قضية الشعب الكردي هو مشكوك في عروبته ).
وقد كانت لكلمته الوقع الطيب لدى الوفد الضيف، هذا وقد ودع الضيف بمثل ما اُستقبل به من حفاوة وتكريم.

قامشلو 20/ 1 / 2009
وفد من محافظة الحسكة يحمل عريضة 
لإلغاء المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008:
إثر صدور المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 المتعلق بتقييد عمليات البيع والشراء العقارية في المناطق الحدودية حيث منع عمليات البيوع وعدم قبول قيد دعاوى البيوع العقارية لدى كافة المحاكم والكتاب بالعدل ما لم يحصل البائع والشاري على الترخيص الأمني بقرار من السيد وزير الداخلية وبهذا أصبحت الجهات الأمنية وصية على ممتلكات المواطنين من أبناء المناطق الحدودية، وقد اختلفت ردود الفعل الشعبية على كافة المستويات والشرائح تجاه هذا المرسوم. 

بداية اعتبره الكرد موجها ضدهم وضد مصالحهم وبادرت بعض القوى الكردية بحشد جماهيري من الكرد للاعتصام أمام مجلس الشعب في العاصمة دمشق, وقد تم تفريق هذا الاعتصام من قبل قوى حفظ الأمن الداخلي كما اعتقل كل من في منطقة البرلمان من أبناء المحافظة .. وأطلق سراحهم في اليوم التالي..
كما تم عقد عدة ندوات ولقاءات بين فعاليات مختلفة لمناقشة وبحث تداعيات هذا المرسوم ومنعكساته على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق الحدودية وخاصة في محافظة الحسكة التي تعتبر نفسها هي المعنية بهذا المرسوم بالدرجة الأولى لوجود نسبة لا بأس بها من المواطنين السوريين من أصل كردي.

ثم تم عقد ندوة تداعت لها كافة الفعاليات والقوى السياسية في المحافظة تشكل الطيف الاجتماعي المتنوع لمكونات المحافظة, وإثر هذه الندوة كي لا تكون مجرد كلام ويذهب أدراج الريح, تم التصويت على رأي لتكوين لجنة مهمتها صياغة عريضة تقدم للسيد رئيس الجمهورية من أجل إعادة النظر في المرسوم التشريعي آنف الذكر وقد تم اختيار لجنة تمثل أطياف المحافظة ككل اجتماعي وصاغت العريضة, وقد كانت هذه العريضة أو المظلمة ليس لها أي خلفية سياسية أو تنتمي لأي حزب أو تنظيم أو تجمع ولا يدعي أحد بتبنيها, ونسبتها إليه.

لكن كافة القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية في المحافظة باركت هذه العريضة, وساهمت إسهاماً كبيراً في حملة التواقيع, حيث بلع عدد الموقعين على هذه العريضة (46009) من أبناء المحافظة من كافة الشرائح الاجتماعية والفعاليات في المحافظة.

والجدير بالذكر أن هذه العريضة لم تطرح في الصحف والمواقع الالكترونية حرصاً على عدم نفور المواطنين من التوقيع عليها وكي تكون ذات طابع شعبي مطلبي بحت.

وفي نهاية المطاف تم تجميع الأوراق التي تحمل التواقيع حيث بلغ طول هذه العريضة فيما لو جمعت مع بعضها لبلغ طولها 450 متر تقريبا حيث أن عدد الأوراق 700 صفحة, وقد حمل هذه العريضة وفد ثلاثي تم اختياره من أبناء المحافظة وهم:

يعقوب درويش: مهتم بالشأن الوطني, معتقل سياسي سابق.

حسين عيسى "عيسو": كاتب مستقل, مهتم بالشأن الوطني.

ممتاز الحسن : محامي مستقل مهتم بالشأن الوطني .
لأجل تقديمها للسيد رئيس الجمهورية وقد سافر الوفد الثلاثي إلى العاصمة السورية دمشق في صبيحة يوم الجمعة الواقع في 30 /كانون الثاني / 2009  وما زال الوفد مقيماً في العاصمة دمشق يحاول جاهدًا تنفيذ الأمانة التي حملها من /46009/ مواطن.

وفيما يلي نص العريضة :

السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد المحترم
تحية الحق والعدالة:

نحن مواطني وأهالي محافظة الحسكة الموقعين أدناه نعرض لمقامكم الحقائق التالية ونتقدم بالطلبات الآتية المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 :
1- إن جزءاً كبيراً جداً من النشاط الاقتصادي في المحافظة مرتبط وجوداً وعدماً بالفعاليات العقارية (بيوع- مزارعات – استثمارات – مقاولات – عمال ....الخ) وهذا يؤدي إلى توقف الفعاليات العقارية مما يعني توقف كبير في النشاط الاقتصادي الأمر الذي يؤدي إلى ضرر شامل بأبناء المحافظة وليس بالمعنيين مباشرة بتلك النشاطات والفعاليات على أساس العلاقة الجدلية بين القطاعات.
2-  باشر أصحاب رؤوس الأموال العقارية بنقل أنشطتهم وفعالياتهم إلى المحافظات الأخرى وبذلك توقفت أعمال البناء الجديدة فنقصت السيولة النقدية المتداولة في الأسواق وازدادت معدلات البطالة الحقيقية والمقنعة.

كما أن هناك عدداً من الأسر هيأت نفسها للانتقال إلى محافظات أخرى سعياً وراء الرزق ولقمة العيش ليضافوا إلى العائلات التي سبقتهم بسبب الجفاف وسوء المواسم الزراعية وانقطاع المعونات الجدية ليشكلوا أحزمة للفقر حول المدن الكبرى.

3- القلق يساور أبناء المحافظة خشية على الأوضاع المستقرة والتي اكتسبوها في ظل التشريعات السابقة والتي أبطلها المرسوم / 49 / لعام 2008 بأثر رجعي ولا نقصد بالاكتساب السابق أياماً وشهوراً وإنما سنوات وسنوات.
سيادة الرئيس:
هذا بعض من الحقائق وليس كلها و لتفادي تداعياتها وآثارها السلبية نرجو:
1- إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 تماشياً مع المصلحة العامة لسكان المناطق الحدودية عامة وفي محافظة الحسكة بشكل خاص سيما وأن هذه المحافظة معتبرة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية.
2- تعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 المتعلق بتعيين مناطق الحدود في سوريا ومعاملة كافة المحافظات الحدودية بشكل متساوٍ.
3- استثناء مناطق العمران والبناء من الترخيص القانوني لإجراءات نقل الملكية.
4- نقل صلاحية منح الترخيص من وزارة الداخلية إلى المحافظين وتقليص الأجهزة المعنية بالترخيص.
5- تحديد مدة زمنية قصوى للرد على طلبات الترخيص تحت طائلة اعتبارها مقبولة.
6- إلزام الجهة المختصة بالترخيص في حال رفضه بيان أسباب الرفض.
7- فتح أبواب القضاء أمام أصحاب الحقوق لتسجيل إشارات حقوقهم في السجلات العقارية ريثما يتم الحصول على الترخيص وذلك حماية لتلك الحقوق من التلاعب والاحتيال.
سيادة الرئيس:
بعد صدور المرسوم مباشرة توقفت بشكل كلي تقريباً أعمال الكثير من الفئات والفعاليات والأنشطة الاقتصادية وقد أدى هذا التوقف فضلاً عن غلاء الأسعار ورفع الدعم إلى تردٍ آخر في مستوى المعيشة.
سيادة الرئيس:
لما تقدم ولما ترونه من أسباب عادلة ولمقتضيات المصلحة العامة نأمل إلغاء المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 2008 وتعديل المرسوم التشريعي رقم / 1360 / لعام 1964 وفي ذلك حق وعدالة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
المصدر: لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية في سوريا  
 المرصد 

هل يشعر النظام السوري بالحرج
بعد إقدام النظام التركي على فتح قناة تلفزيونية كردية؟!
من المعروف أن الأنظمة الحاكمة في تركيا كانت تتجاهل وجود الشعب الكردي وترفض الاعتراف بهذا الشعب العريق خلال بضعة عقود، فكان شعبنا في كردستان تركيا محروماً من جميع حقوقه القومية، وتعرض مناضلوه للملاحقة والقمع والقتل.. لكن النضال العادل لم يتوقف وأخيراً استجاب حزب العدالة والتنمية جزئياً ولو أن ذلك جاء متأخراً، ففي أواخر العام الماضي 2008 جرى افتتاح قناة  كردية رسمية (TRT6) بحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، وهذه القناة تقوم بخدمة اللغة الكردية والفولكلور والأغاني والحياة اليومية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وهموم الجماهير وتطلعاتها، وتبث الأخبار والمسلسلات المدبلجة إلى الكردية.
إن هذه الخطوة هي خطوة على طريق الألف ميل، وينبغي على الحكومة التركية أن توسعها بحيث تثبت الحقوق الشعب الكردي في دستور البلاد على قدم المساواة مع الشعب التركي، ويشترك الشعبان في إدارة البلاد، ويتمتع الشعب الكردي بحقوقه القومية حسب لقوانين والمعاهدات الدولية، وبذلك يمكن ضمان الاستقرار والازدهار في تركيا، ويتم فتح الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوربي كدولة ديمقراطية قولاً وفعلاً.

بهذه المناسبة يمكن القول أن النظام السوري أصبح محاصراً من قبل الدول المقتسمة لكردستان من حيث إقدامها على إجراء بعض التعديلات على مواقفها تجاه القضية الكردية؛ فإقليم كردستان العراق يتمتع بحقه ضمن العراق الفدرالي، والنظام الإيراني –رغم قمعه- يعترف باللغة الكردية وبعيد نوروز. وأخيراً أقدم النظام التركي أيضاً على الاعتراف بعيد نوروز وباللغة الكردية، وقرر فسح المجال أمام تعليم الأدب الكردي حتى على مستوى الجامعات. وهكذا يبقى النظام السوري الوحيد الذي يرفض الاعتراف بوجود وحقوق الشعب الكردي؛ فهو في العام الماضي أقدم على إطلاق النار على الكرد المحتفلين عشية عيد نوروز وسقط ثلاثة شهداء في قامشلو. وحالياً يقوم بتوقيف وملاحقة ومحاكمة الكرد المهتمين بلغتهم القومية، كما أنه يعمل على منع أصحاب المحلات التجارية من كتابة أسمائها باللغة الكردية.. فإلى متى يبقى النظام السوري شاذّاً على صعيد المنطقة والعالم، ويتنكر لحقوق شعبنا الذي يشكل القومية الرئيسة الثانية، ويعيش على أرضه التاريخية، ويرفض العنف، ويتبنى منطق الحوار والتعامل الديمقراطي من أجل قضيته. ولعل من المفارقات المكشوفة أنه في الوقت الذي يتجاهل النظام وجود وحقوق شعبنا فإنه يتباكى على حقوق الشعب الفلسطيني، ويطالب بإنصافه، علماً بأن حقوق الشعوب هي واحدة ومتساوية لدى الشرائع السماوية والقوانين البشرية.
الأجهزة الأمنية  في الجزيرة 
تلاحق وتوقف عدداً من المهتمين باللغة الكردية
في إطار تصميم أجهزة النظام القمعية على كبت الحريات، وكتم أنفاس المواطنين، لاسيما من أبناء شعبنا الكردي، عمدت السلطات الأمنية في مدينة قامشلو على استدعاء المهندس درويش غالب درويش إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة بتهمة إقدامه على تداول مطبوعات خاصة بتعليم اللغة الكردية، ثم جرى سجنه في زنزانة منفردة بتاريخ 12/1/2009، وإثر ذلك استدعي السيد فواز كانو، وبعده بتاريخ 16/1 استدعي السيد محمد زكي إسماعيل وجرى توقيفه. وقد أبدت جماهير المنطقة من المهتمين بالشأن العام القلق الشديد من سلوك أجهزة النظام، وإمعانها في شل حياة الناس، والتدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتهم، حتى وصل الأمر إلى قمع الناس الذين يرغبون في ممارسة أبسط حق إنساني ألا وهو التحدث بلغتهم الأم وتعلمها أو تعليمها للراغبين!!

لقد جرى استجواب الموقوفين من قبل المحكمة العسكرية بقامشلو بتاريخ 25/1/2009 وأخلي سبيل المهندس درويش والسيد محمد زكي، واستقبلهما الأهل والأصحاب، ولكن قلقهم مازال شديداً نظراً لأن أوراقهما قد أحيلت إلى القضاء العسكري بحلب الذي سيبت بوضعهما سلباً أو إيجاباً.

وهكذا وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، وفي ظل انتشار مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان مازال النظام السوري يحارب حتى الذين يحاولون التكلم والتعلم بلغتهم الكردية.

إن أي نظام –مهما كان مغروراً بأجهزته القمعية، ومهما توهم بأنه سيستمر على ديمومة هذه السياسة العقيمة- فإنه خاطئ جداً؛ فالبقاء للشعوب ولحقوقها المشروعة.

المناضل مشعل التمو

يمثل أمام محكمة الجنايات الأولى
عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة الاستجواب الأولى للسياسي الكردي الأستاذ مشعل التمو؛ الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا بتهمة إثارة الفتن لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة /298/ من قانون العقوبات السوري والتي تصل العقوبة فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام إذا تم الاعتداء فعلاً، وكذلك بتهمة النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة 285وذلك في 28/1/2009.
وقد دافع الأستاذ مشعل عن نفسه وعن الخط السياسي لتيار المستقبل الكردي، والتزامه به بشكل مطلق، واعتبرها تهماً ملفقة وكيدية وجهت له لكونه معارض للنظام الذي يرفض معارضة ديمقراطية في سوريا، باعتباره نظاماً استبدادياً قمعياً لا يقيم وزناً لحرية الرأي، ولكل معايير حقوق الإنسان.

وقد اعتقل الأستاذ مشعل التمو في 15/8/2008 على طريق كوباني –حلب، ونفت جميع الأجهزة الأمنية علمها باعتقاله حينها.

إننا نعتقد أن اعتقال الأستاذ مشعل التمو وغيره من النشطاء الكرد والمعارضين السوريين تأتي في إطار حملة منظمة من جانب النظام وأجهزته الأمنية  تهدف إلى فرض حالة من الإرهاب على الشعب السوري لحمله على الإذعان لممارسات النظام الاستبدادية القمعية، والقبول بالإذلال وهدر حقوقه وحرياته.
إننا نؤكد أن استمرار النظام في هذه السياسة القمعية لن تزيد الشعب الكردي وحركته السياسية، وكذلك مجموع الشعب السوري، إلا مزيداً من الإصرار على متابعة نضاله الديمقراطي السلمي حتى إزالة الاضطهاد القومي والسياسي من أجل الوصول بسوريا إلى نظام ديمقراطي برلماني تعددي ينتفي في ظله الاستبداد والاستئثار والقمع والتمييز القومي.
استمرار محاكمة المتهمين بالمشاركة في مظاهرة
جرت في 02.11.2007   قرب دوار هلالية /قامشلو
المظاهرة السلمية التي جرت بتاريخ 02.11.2007 احتجاجاً على القصف التركي لمواقع حزب العمال الكردستاني بكردستان العراق، حيث قمعتها السلطات بوحشية، وأطلقت النار فاستشهد مواطن كردي من هلالية، وجرى اعتقال العشرات وتعذيبهم، وأمضى /15/ كردياً أكثر من عام في المراكز الأمنية والسجون، وعوملوا بكل قسوة ولا إنسانية. ولا تزال السلطات تقدم هؤلاء إلى القضاء العسكري بدمشق؛ ففي شهر كانون الثاني 2009 مثل المتهمون أمام قاضي الفرد العسكري الخامس مرتين، الأولى في 15/1/ 2009 حيث أحضرت السلطات أربعاً من عناصر الشرطة التي شاركت في قمع المتظاهرين وأدلوا بإفاداتهم. وفي الجلسة الثانية 26/ 1/ 2009 قدم محامو المتهمين أسماء الشهود الذين سيتم إحضارهم في الجلسة القادمة المقررة في /18/ آذار حيث سيفند هؤلاء الشهود الاتهامات المفبركة ضد المدعى عليهم، ومن بينهم سكرتير حزبنا الرفيق فؤاد عليكو، والرفيق حسن صالح عضو اللجنة السياسية، حيث أنهما كانا خارج قامشلو يوم المظاهرة.

ومن الجدير ذكره أن عدة ممثلين عن السفارات الأوربية وأمريكا وكندا يحضرون جلسات المحاكمة، كما أن عدداً كبيراً من المحامين الكرد والعرب المتطوعين يدافعون عن المتهمين.
لا نغالي أبداً إذا قلنا: إن المرأة الكردية تتمتع بالحرية أكثر بكثير من أخواتها في البلاد الإسلامية الأخرى، إنهن لا تحتجبن عادة. الأب توماس بوا، تاريخ الكرد.
«يعتبر الخيلاء والاعتداد بالنفس من صفات المرأة الكردية، وهن فارعات الطول، يمشين بقامات منتصبة، ورؤوسهن شامخة مائلة إلى الخلف، تظهر عليهن مخايل الزهو، الترفع والإباء.» أغاتا كريستي: هكذا أحيا.
دمشق: أعنف إجراء منذ عدة سنوات
 تتخذه السلطات السورية بحق الكرد المجردين من الجنسية
سوبارو: الاثنين, 02 فبراير/شباط 2009 
سوبارو-دمشق: في خطوة أقل ما يمكن وصفها بها هي العنصرية والكارثية بحق الكرد من المجردين الجنسية.

منذ عدة سنوات قامت الأجهزة الأمنية السورية بتعميم قرار أمني على نسبة كبيرة من أصحاب المطاعم والمحلات التجارية في العاصمة السورية دمشق يتضمن هذا القرار منع أي عامل من العمل ما لم يمتلك هوية (عربية) سورية.
وبحسب مصادر مراسل نشرة سوبارو الإلكترونية في العاصمة السورية دمشق فإن صاحب أي مطعم أو  محل تجاري يقوم بتشغيل من لا يمتلكون هوية سورية سوف يتم تغريمهم بمبلغ 100 ألف ليرة سورية وسجنه لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة.
كما علم مراسل نشرة سوبارو الالكترونية أنه قد تم طرد عدد من العمال الكرد المجردين من الجنسية من المطاعم التي يعملون فيها في مناطق مختلفة من محافظة دمشق وريف دمشق وذلك بعد صدور هذا التعميم.
والسلطات السورية إذ تلجأ إلى مثل هذا الشكل من الممارسات  بحق المواطنين الكرد المجردين من الجنسية، فإنها تقوم بإطلاق آخر الرصاصات الشوفينية المتبقية لديها في محاربة وجود الإنسان الكردي المجرد من الجنسية وهو الوحيد المعني بمثل هذا القرار في عموم سوريا، حيث أنه لا يوجد من يعملون في عموم سوريا ولا يمتلكون هويات شخصية، والمواطن الكردي السوري المجرد من الجنسية الذي هاجر إلى المدن الكبيرة في سوريا لاسيما دمشق وحلب هاجر إليها طمعاً في آخر مكان يحصل فيه على عمل في سوريا يسد رمقه ورمق عائلته بعد صنوف الاضطهاد الاقتصادي التي يتعرض لها الكرد عموماً في مدنهم.
من تداعيات المرسوم التشريعي رقم 69
حاميها حراميها
عصابة من الشرطة تسرق المواطنين في عامودا

بالرغم من كل الحصانات التي توفرها حالة الطوارئ والأحكام العرفية لأجهزة النظام الأمنية القمعية، وتعيث بموجبها هذه الأجهزة فساداً في الأرض، من أعمال قمع ونهب وابتزاز ورشوة، لم يكتف النظام بكل هذا الإفراط في هذر حقوق المواطن وحرياته، وإنما جاء المرسوم التشريعي رقم 69 ليحصنها بشكل مطلق من كل الجرائم التي ترتكبها، حيث يمنع هذا المرسوم القضاءَ النظر في أية دعاوى يرفعها المواطنون ضد هذه الأجهزة إلا بعد الحصول مسبقاً على إذن من وزارتي الداخلية والدفاع، وهو ما لم يحصل عليه المواطن أبداً، لأن الغاية من فرمان قرقوشي كهذا المرسوم هو تعطيل ما تبقى من الدور الهامشي للقضاء في الحياة الداخلية السورية ليصبح المواطن غير مؤتمن بعد ذلك لا على ماله ولا حياته ولا  عرضه، مع انفلات أجهزة القمع والمنع من كل ضوابط القانون والمساءلة القضائية.

والحادثة التي جرت في عامودا ليست استثنائية مطلقاً، بل صورة مصغرة عن جرائم يومية ترتكبها هذه الأجهزة بحق المواطنين، ناهيكم عن كل الجرائم التي ترتكب باسم السياسة ضد كل من يعمل في ميدان الشأن العام خارج دائرة إرادة النظام وملحقاته، وإليكم ما جرى في عامودا:

باعة جوالون يلقون القبض على ثلاث عناصر من الشرطة في عامودا
في كمين محكم ألقى باعة جوالون القبض على دورية ليلية للشرطة المدنية في مدينة عامودا متلبسين بقيامهم بسرقة الخضار والفواكه من عربات الباعة المركونة ليلاً في السوق المركزي للخضار وفي التفاصيل:

اشتكى العديد من الباعة أصحاب العربات الجوالة من فقدان قسم من موادهم أثناء تهيأهم للعمل صباحاً وازدادت كميات السرقات يوماً بعد يوم ولأنه لا يوجد حارس ليلي لحراسة السوق والبلد شبه آمنة رغم الفقر والعوز فقد اتفق الباعة على حراسة السوق و نصب كمين للسارق, وكانت المفاجأة أن وقفت سيارة جيب  تقل عناصر من الشرطة المدنية تابعة لمخفر بلدة عامودا وترجل منها ثلاثة عناصر بالزي الرسمي وأخذ كل منهم ما استطاع حمله من أكياس وصناديق إلى صندوق السيارة وفي الأثناء هاجمهم الباعة و ألقوا القبض عليهم بالجرم المشهود وتم تسليمهم للمخفر مع المسروقات أصولاً و تم إعادتها لأصحابها لاحقاً واتخذت بحقهم الإجراءات الروتينية مثل زجهم في السجن وتحت إصرارً الباعة تم فتح محضر وكتابة ضبط بالواقعة وفي انتظار إلى ما ستأوله المحكمة .
جدير بالذكر أن ظاهرة السرقة انتشرت بشكل كبير نتيجة الفقر المدقع وتكون أغلب السرقات في المناطق الريفية وخصوصاً ضمن المنازل المهجورة والتي يبحث أصحابها عن لقمة العيش في مدن الداخل ولم تسلم منهم حتى الأبواب والشبابيك حيث يتم خلعها وسرقتها ومقولة حاميها حراميها لم تعد تستعمل مع مثل هذه الحالات لأن سرقة الشرطة غاية في البساطة أمام الفساد المستشري بين عموم موظفي الدولة واللقمة تكبر كلما ارتفع منصب الحامي .
من شكاوى المواطن:
1- دوريات التموين تداهم محلات ألبسة في قامشلو

في يومي 26 و 27 كانون الثاني الحالي، قامت دوريات مشتركة من دمشق والحسكة، تابعة لوزارة التموين بمداهمة سوق مدينة قامشلو، وتقصدت دخول محلات الألبسة التابعة للكرد. وقد اضطر العشرات من أصحاب المحلات إلى إغلاق محلاتهم احتجاجاً على إقدام الدوريات التموينية على تغريم بعض المحلات بمبالغ تتراوح بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألف ليرة سورية بحجة عدم وجود سجلات تجارية.
إن السلطات التي لم توفر أية فرصة للمواطن لممارسة نشاطه الحياتي اليومي بكرامة، إنما تحاول بسلوكها هذا تهجير البقية الباقية من السكان الكرد من مناطقهم التاريخية بعد المرسوم 49 الذي شل الحياة الاقتصادية في هذه المناطق بشكل كامل.

إن المواطنين الكرد العاملين في محلات خاصة يعانون كثيراً من أجهزة السلطة القمعية من أمنية وتموينية وموظفي وشرطة البلديات، وأصبحت حياتهم جحيماً لا يطاق.

إننا إذ ندين سياسات النظام هذه نعلن عن تضامننا بقوة مع هؤلاء المتضررين من سياسات النظام نطالب بالكف عن تعكير حياة المواطن.

وليعلم النظام أن تراكم الظلم سيؤدي إلى المزيد من السخط والتذمر، وإلى أمور قد لا تحمد عقباها.

2- السلطات تقلل من حصص الأفران الخاصة من مادة المازوت

إثر قيام النظام برفع أسعار المازوت بشكل جنوني من 7 ل.س إلى 25 ل.س للتر الواحد، أراد التخفيف من رد فعل المواطنين وقرر تخصيص العائلات وأصحاب الأفران بأسعار خاصة /9 ل.س للتر/. ولكن حتى هذا لم تلتزم به أجهزة النظام، ويجري التلاعب به، وعلى سبيل المثال، يؤكد أصحاب الأفران الخاصة في الجزيرة –ولاسيما في قامشلو- بأن المخصص قد تم التراجع عنه (فالبعض كان مخصصاً له 1200 لتر شهرياً، لكن الكمية خفضت إلى 1040 ليتراً شهرياً، وهذا لا يكفي، ويضطر أصحاب الأفران إلى شراء الباقي بسعر مرتفع /25/ ل. س وهذا يؤدي إلى انعدام الأرباح، مما يضطر أصحاب الأفران لتعويض الخسارة إلى اللجوء إلى التصرف بطرق غير مقبولة من قبيل بيع الخبز وهو رطب أو إنقاص الوزن. وفي كلا الحالتين يكون المواطن هو من يدفع ثمن تصرفات أجهزة النظام التي أصبحت عبئاً على المجتمع بدل أن تكون عوناً له!
اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا 
تنعي الشخصية الوطنية البارزة المناضل جلال الدين ملا سعيد عيسى
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ببالغ الحزن و الأسى تلقينا نبأ وفاة الرفيق جلال الدين ملا سعيد عيسى الذي قضى في حادث سير أليم ظُهرَ هذا اليوم على طريق ديريك – رميلان متجهاً إلى مركز عمله في حقول الرميلان.
   وقد عرفناه شخصية وطنية بارزة ومناضلاً حزبياً صلباً في صفوف الحركة الوطنية الكردية منذ عام 1968 حيث كان في صفوف الحزب اليساري الكردي ثم في حزب الشغيلة الديمقراطي الكردي في سوريا ثم في حزب يكيتي الكردي في سوريا بعد عملية الوحدة  فانتخب عام 1989 عضواً في اللجنة المركزية  في حزب الشغيلة حتى عام  1992  حيث امتنع عن تجديد ترشيحه للجنة المركزية و بقي عضواً في لجنة منطقية ديريك- رميلان حتى عام 2003 ولكنه اضطر لأسباب خاصة اعتزال العمل التنظيمي إلا إنه بقي متواصلاً مع الحزب داعماً توجهاته السياسية والنضالية حتى رحيله وبذلك يكون الشعب الكردي قد فقد شخصية وطنية أحب شعبه وتعلق بقضيته القومية و ناضل على مدى أربعين عاماً من أجل رفع الاضطهاد القومي عنه وتأمين حقوقه القومية و كان مثالاً لنكران الذات والوطنية وصاحب قلم له العديد من المقالات السياسية باللغتين الكردية والعربية نشرت في دوريات الحزب. ومن الجدير بالذكر إن الفقيد جلال الدين (أبو آراس) ينتمي إلى عائلة وطنية عريقة حيث يعرف عن والده ملا سعيد عيسى بأنه كان من أوائل الشخصيات الكردية في سوريا التي ناضلت من أجل القضية القومية الكردية فقد كان عضواً نشطاً في جمعية خويبون التي تأسست عام 1923 وبعدها عضواً في الحزب الديمقراطي الكردستاني – عراق - وضابطاً في البيشمركة برتبة ملازم أول عند الإعلان عن جمهورية مهاباد حيث عُين ضابط اتصال بين الزعيم الكردي الشهيد قاضي محمد رئيس جمهورية مهاباد والزعيم ملا مصطفى بارزاني.

إننا في اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي إذ نعزي أنفسنا وشعبنا الكردي بهذا المصاب الكبير نتقدم إلى أولاده وأخيه عزالدين وأهله بخالص العزاء راجين من الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر  السلوان.
قامشلو في  20/ 1 / 2009
اللجنة السياسية 
لحزب يكيتي الكردي في سوريا
في وداع الشاعر الكردي الكبير 

يوسف برازي (بي بهار: Bêbuhar)
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في حشد جماهيري كبير شيعت جماهير سريكانييه المناضل الكردي والشاعر الكبير يوسف برازي إلى مثواه الأخير، حيث ووري الثرى في مقبرة سريكانييه (رأس العين)، وقد حضر التشييع وفود كردية وعربية من مختلف مناطق الجزيرة وكوباني، بالإضافة إلى وفود حزبية كردية رفيعة المستوى. وألقيت في وداعه العديد من الكلمات أثنت جميعها على سيرة الفقيد النضالية والثقافية والأدبية. وقد شارك وفد قيادي كبير من حزبنا في مراسم التشييع ضم عدداً من أعضاء اللجنة السياسية وهم: حسن صالح، إبراهيم برو، إسماعيل حمي، محمود عمو، ومصطفى بكر، بالإضافة إلى عدد كبير من الكوادر والشخصيات الحزبية. وقد ألقى الرفيق إسماعيل حمي كلمة باللغة الكردية باسم لجنة التنسيق الكردية المؤلفة من الأحزاب (حزب آزادي الكردي، تيار المستقبل الكردي، وحزب يكيتي الكردي)، جاء في كلمته: «إنه ليوم حزين عندما نأتي لنودع الشاعر والمناضل الكردي يوسف برازي، وإنه ليوم حزين في تاريخ الشعب الكردي عندما نلقي نظرة الوداع على ضريح هذه الشخصية الكردية السياسية والأدبية الكبيرة».. وأضاف «لكنه رغم رحيله الجسدي فإنه سيبقى حياً في ذاكرة شعبنا».. «فهو إلى جانب مساهمته الكبيرة في إغناء الأدب والثقافة الكردية، بترك العديد من الدواوين الشعرية والكتابة الأدبية القيمة، فقد عرف مناضلاً وسياسياً صلباً، تعرض في حياته مرات عديدة للاعتقال والسجون والملاحقة، وعانى من أجل مواقفه القومية والسياسية الآلام وشظف العيش. ورغم كل ذلك لم تهتز قناعاته، وبقي وفياً في خدمة قضية شعبه القومية حتى آخر لحظات حياته داعياً إلى وحدة الحركة الكردية وداعياً إلى الاستمرار في مقاومة السياسة الشوفينية حتى تحقيق الحقوق القومية للشعب الكردي».
الرفيق جفان مروان سليمان في ذمة الله
بحضور حشد من رفاق حزبنا – حزب يكيتي الكردي في سوريا – وفي مقدمتهم سكرتير اللجنة المركزية وأعضاء من اللجنة السياسية وجماهير غفيرة من الأقرباء والمحبين ووري الثرى بالأمس جثمان الرفيق جفان مروان سليمان في مسقط رأسه في قرية تل شعير التابعة لمنطقة قامشلو, حيث قضى الرفيق في حادث سير أليم على طريق الحسكة - الهول صباح يوم الأربعاء 14/1/2009.

جفان مروان سليمان الولد البكر لوالده مروان من مواليد 1981 خريج المعهد المتوسط الهندسي انتسب إلى صفوف حزبنا وهو على مقاعد الدراسة الثانوية, عرف بحبه لشعبه وتعلقه بقضيته القومية وتطلعه إلى تحرر هذا الشعب من نير الاضطهاد القومي وكان مثالاً للشخصية الحزبية المناضلة والمتزنة والنشطة أحبه رفاقه وكل من عرفه وأحبهم وبذلك يشكل غيابه خسارة للحزب وللقضية الكردية وخسارة لأهله وذويه وهو في ريعان الشباب وذروة العطاء.
إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا في الوقت الذي نعزي أنفسنا بهذا المصاب الأليم نتقدم إلى والده مروان (أبو جفان) وإلى أهله وذويه وأقاربه بأصدق التعازي راجين من المولى أن يكون هذا المصاب خاتمة الأحزان وأن يلهمهم الصبر والسلوان ...

إنا لله وإنا إليه راجعون.

15/1/2009


فلنعمل معاً من أجل إسقاط المرسوم العنصري 49 تاريخ 10/9/ 2008 
المقالات الموقعة بأسماء كتابها، لا تعبر بالضرورة عن رأي النشرة
